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إدارة صناديق الاستثمار
الفرع الأول :
دور صناديق الاستثمار كرديف لحركة المصرفية:
تعد صناديق الاستثمار من أهم صيغ وأدوات تعبئة وجذب المدخرات في الوقت الحاضر وأنها الرديف القوي لحركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومدخلاً عملياً لتحول المصارف التقليدية إلى ممارسة المهنة المصرفية وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
إذ تعد صناديق الاستثمار أيضاً أداة مهمة للتأثير إيجابياً في دور البنك التقليدي كوسيط مالي محايد يعزل فئة الفائض المالي ( المدخرين ) عن فئة العجز الذين يحتاجون إلى الأموال لغرض الاستثمار(المستثمرون). كما تعتبر الصناديق الاستثمارية أحد أهم الوسائل لدخول البنوك التقليدية سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون حاجة إلى تغيير هيكلها أو نظام عملها أو ترخيصها. 

و قد تزايد عدد صناديق الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت بما يزيد على خمسة و عشرين 
 تقريباً صندوقاً و من المتوقع أن يحصل المزيد من الصناديق علي موافقة الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة. و تعتبر إدارة صناديق الاستثمار من أهم أسباب نجاحها أو فشلها في تحقيق أهدافها و لذلك تعد أيضاً من أهم المخاطر التى تواجه الصناديق الاستثمارية .
و لهذا عنيت النظم و القوانين و اللوائح بالنص علي واجبات و التزمات و اختصاصات الجهاز الإداري للصناديق الاستثمارية من ضرورة توفر التأهيل 
المناسب و الخبرة الازمة لإدارة هذهالصناديق و أن تكون الإدارة مشهودة لها بالأمانة و الاستقامة و السمعة الطيبة و المقدرة و الكفاءة
.

الفرع الثاني

المقصود بصندوق الاستثمار و مجموعة المبادئ الأساسية الحاكمة

أولاً: الاستثمار:
يعني طلب الثمرة و المال يعطي ثمرته إذا دخل دورة الإنتاج و امتزج بالعمل إذ لا تلد النقود النقود و إنما هي رؤؤس أموال يتّجر بها لا فيها.

· و تتجاذب الاستثمار و الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة و اللإباحة بقصد المحافظه علي المقاصد الشرعية الخمسة من حفظ الدين و النفس و العقل و النسل و المال.
ثانياً: تعريف صندوق الاستثمار:
هو برنامج استثمار مشترك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جمعاً في نتائج أعمال البرنامج و تتم إدارته من قبل الجهة المنشئة له مقابل أتعاب محددة
.

و عرفته هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن :

صناديق الاستثمار و هي أوعية استثمارية مستقلة في ذمتها المالية عن الجهات المنشئة لها تتكون من مساهمات في صورة أسهم أو وحدات متساوية تمثل ملكية
أصحابها في الموجودات مع استحقاق الربح أو تحمل الخسارة و تدار بالمضاربة  أو الوكالة. 

و قد صدر بشأن إنشاء صناديق الاستثمار في الكويت المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية و إنشاء صناديق الاستثمار و نص في المادة السادسة منه على أنه:

"يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية و عقارية مشتركة يكون للكويتيين و غيرهم.
حق الاشتراك فيها و ذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال .."
وتنص المادة (7) من المرسوم بقانون المشار إليه على :

"تكون وحدات الاستثمار بقيمة إسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن .. وتصدر في شكل شهادات إسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في إدارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق" .

وتنص المادة (8) من نفس المرسوم المشار إليه على أن :

"يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أومن يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه..).
وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق شروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال هذه الصناديق.
ثالثاً: المبادئ الأساسية الحاكمة:

من فقه العقود والشركات في الشريعة الإسلامية يظهر مايأتي:

· مبدأ استحقاق الربح:

يستحق الربح في الشريعة الإسلامية بالمال والعمل والضمان.

وعلى هذا الأساس تتيح الشريعة الإسلامية لعنصري العمل ورأس المال أن يدخلا ويمتزجا في العملية الإنتاجية على أساس الربح فتسقط تلقائياً نظرية الفائدة الربوية.

وأن العمل يدخل أيضاً في العملية الإنتاجية على أساس الأجر أما رأس المال التقدي فلا يدخل العملية الا نتاجيه علي أساس الأجر لأنه بطبيعته يستهلك باستعماله بمعنى أنه لايمكن الحصول على منفعته مع بقاء عينه أو أصله كما هو الشأن بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخرى من العمل والأرض والآلة. إذ النقود يتم التخلي عنها لقاء الحصول على أعيان ومنافع.

· مبدأ أن الخسارة على قدر رأس المال إجماعاً لأنها نقصان في الملك بغض النظر عن حصص توزيع الأرباح المتفق عليها ودون اعتبار لها في حالة الخسران.
· اختلاف الربح عن الأجر إذ يعتمد الأول على المخاطرة والثاني عوض في عقد يفيد التمليك ولا يتضمن المخاطرة أي يتم تمليك المنفعة لقاء الأجر.
· ارتباط العائد الذي يحصل عليه الممول أساساً بنتائج المشروع التي تم تمويله وليس بمقدار ذلك التمويل ولا بالمقدرة المالية ( الذمة المالية ) للممول أي أن العائد يتوقف على تحقيق قيمة مضافة من المشروع.
الفرع الثالث :

إرتباط الإدارة بمخاطرها في صناديق الاستثمار:

إن تقدير مخاطر الصناديق الاستثمارية لا يتصور أن يصل إلى حد المغامرة أو المجازفة.
ولما كانت المشروعات تحتاج فيما قبل التنفيذ إلى التخطيط  وفي أثناء التنفيذ إلى الإشراف والمتابعة والتوجية وفيما بعد التنفيذ إلى الرقابة المالية وبقدر تخلف بعض أو كل هذه العناصر تكون درجة المخاطرة  .

كما أن إدارة المشروعات تحتاج إلى تنظيم حركة الأموال اللازمة لتحقيق أهداف المشروع  بكفاية إنتاجية عالية  واختيار . مزيج التمويل المناسب من الموارد  والرقابة عليها لتحديد الانحرافات واستقصائها ومعالجتها و المقارنة الرشيدة بين مزايا الاستخدامات المحتملة وبين تكلفة المصادر البديلة المحتملة و الوفاء بالالتزامات المستحقة على المشروع في مواعيدها وبقدر تخلف بعض أو كل  هذه العناصر في الإدارة تكون درجة المخاطرة  .

ومن حسن الإدارة تنوع محفظة الاستثمار في احتوائها على مجموعة متنوعة من الاستثمارات(1) تختلف كل منها عن الأخرى في مستوى العائد ودرجة المخاطرة وهذا التنوع ينتج عنه تخفيض المخاطر الكلية لمحفظة الاستثمار(2) .

وتتنوع مصدر المخاطر ومن أهمها مخاطر ترجع إلى ما يلي :

· مصادر الأموال المستثمرة .

· الأهداف المباشرة للاستثمار وهل هي الحصول على عائد جار أم ربح رأسمالي.
· درجة التنوع في الاستثمار.
· درجة كفاءة الكوادر الفنية من التخصص والمقدرة.
· المتابعة والتقييم الدوري. 
· تكامل خبرات هيئة الإدارة.
· طبيعة النشاط أو السلعة المستثمر فيها وكذلك السلع المنافسة والبديلة.
· السوق ودرجة أدائه ومدى قوته.
· أخلاقيات الإدارة وسلوكياتها.
الفرع الرابع:

التخريج الشرعي والضوابط الفقهية:

أولاً: المضاربة والوكالة بالاستثمار الأساسي الشرعي المنظم لإدارة صناديق الاستثمار:
إن العلاقة بين الجهة المصدرة للصندوق والمكتتبين فيه يحكمها أحكام عقد المضاربة الشرعية إذ : 

تقوم الجهة المصدرة للصندوق بدور المضارب الذي يقوم باستثمار رأس مال المضاربة أو الصندوق المقدم من المكتتبين الذين يعتبرون في مجموعهم رب المال وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو لائحة الصندوق والتي يجب أن تكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 
كما يحكم هذه العلاقة أيضاً عقد الوكالة بالاستثمار سواء كانت الوكالة بأجر محدد وبحصة من الربح وهو الغالب.

ثانياً : أهم الضوابط الفقهية لعقد المضاربة الشرعية:
وإليك أهم أحكام عقد المضاربة الشرعية:
( 1 (

المضاربة عقد ابتداء وشركة عند حصول الربح انتهاء ، وهي بهذا تصبح شركة في الربح ، ومن ثم تنطوي المضاربة على فكرتي العقد والشركة ، ويسمى الطرف المعطي لمال المضاربة رب المال وإن تعدد هذا الطرف في العقد أي كان أكثر من شخص (
) ويسمى الطرف الآخر المضارب وإن تعدد أي كان أكثر من شخص مضارب(
) . وإعطاء المال للمضارب بغرض أن يتّجر في هذا المال ويثمره وينميه ويعمل فيه ، أخذاً بالاتجاه الذي لا يحصر عمل المضارب في التجارة فقط بمعنى البيع والشراء ، وإنما يكون له أن يقوم بكل ما من شأنه أن يثمر المال وينميه طبقاً لما ينص عليه عقد المضاربة . 
وهذا الاتجاه الموسع هو رأي الحنفية (
) والمالكية (
) والحنابلة (
) . والشافعية(
) . 

( 2 (

وعمل المضارب في رأس مال المضاربة إنما هو على جزء شائع معلوم من الربح يتفقان عليه عند العقد ، ولهذا تجتمع في الربح كركن من أركان المضاربة شروط صحته من : 

( أ (
أن يكون مشتركاً بين المتعاقدين ومختصاً بهما . 

( ب (
أن يكون نصيب كل منهما معلوماً عند التعاقد ، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء (
) فمعلومية الربح لا تتحقق إلا بالنص عليه في العقد . 

( ج (
أن يكون نصيب كل من المضارب ورب المال من الربح حصة شائعة منه وهو مما اتفق عليه الفقهاء (
) . 

( 3 (
أقسام المضاربة وأشكالها ، وهي إما مطلقة أو مقيدة ، وكلاهما صحيح شرعاً والمضاربة تكون مطلقة إذا لم تقيد المضارب بعمل معين ، أو مكان معين ، أو زمان محدد ، أو لم يتقيد المضارب بمن يعامله ، وتكون المضاربة مقيدة أو خاصة إذا قيدت بشيء مما ذكر في المطلقة .

وبتقييد المضاربة بعمل معين وتخصصها بنوع من التجارة مثلاً قال به الحنفية والحنابلة(
) . 

وبتقييد المضارب بالمكان قال الحنابلة (
) والحنفية (
) . 

وبتقييد المضاربة بالزمان قال الحنفية (
) والحنابلة (
) .

وتقييد المضارب بمن يعامله قال به الحنفية (
) والحنابلة (
)  .

وتقييد المضارب بما يكون النماء فيه نتيجة البيع والشراء ( أي صفة العمل ) قال به الشافعية (
) . 

ومراعاة قيد وشرط رب المال في المضاربة المقيدة أو الخاصة هو نص المادة (1420) من مجلة الأحكام العدلية ، وعلّة ذلك أن اقتدار المضارب على التصرف في مال الغير هو لتفويض رب المال له بالتصرف ، فيتقيد المضارب بالقيد الذي يقيد به رب المال ، والتقييد على هذا الوجه مفيد ، لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة و الأمتعة و الأوقات و الأشخاص, و إذا كان قيد شرط رب المال مفيداً له فيكون القيد معتبراً و يقتضي مراعاته و إذا لم يرعه المضارب يكون مخالفاً لشرط رب المال
.

أما تحول المضاربة من عامة مطلقة أو خاصة مقيدة فقد نص عليه الماوردي 
 و علله بأن العقد ينعقد جائزاً و ليس ينعقد لازماً.

(4) الشروط التي يتعين توافرها لصحة المضاربة و هذه الشروط هي:
(أ) أن تتوفر لدى كل من رب المال و المضارب أهلية التصرف:

و المضاربة عقد يتم بتلاقي إرادتين علي إنشائه, و من ثم يشترط في طرفي عقد المضاربة أن تتوفر فيهما أهلية التصرف فلا بد و أن يكون رب المال أهلاً لأن يوَّكل ,لأن المضارب يتصرف بأمر و أن يكون المضارب أهلاً لأن يكون وكيلاً فيشترط فيه ما يشرط في الوكيل
 .

 أوسع من أهلية الوكالة, فأعمال الاستثمار التي يباشرها المضارب غالباً ما تكون من أ‘مال التصرف , و لذا سوي النص بين رب المال و المضارب في اشتراط أهلية التصرف لدى كل منهما, و هو ما أخذ به مشروع التقنين المدني المصري طبقاً لأحكام الشرعية الإسالمية في المادة (513) و هي تتفق في حكمها مع المادة (1408) من مجلة الأحكام العدلية.

(ب) أن يكون رأس المال معلوماً و صالحاً للتعامل فيه.

اتفق الفقهاء على أن يكون رأس مال المضاربة معلوماً معيناً عند العقد, علماً نافياً للجهالة, لأن جهالة , لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح , و معلومية الربح شرط صحة المضاربة
.
و شرط أن يكون رأس المال صالحاً للتعامل فيه مما اتفق عليه الفقهاء, فقد جاء في المغني لابن قدامه
 "قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له علي رجل مضاربة , و هو قول عطاء و الحكم و حماد و إسحاق و أبي ثور , و هذا يعني أن يكون رأس مال المضاربة مالاً حقيقياً عند عقد المضاربة, يمكن تعيين و تسليمه إلى المضارب ليعمل فيه
 و من ثم اتفق الفقهاء علي أن يكون رأس المال عنياً (أي معيناً) حاضرة لا ديناً , فلا تصح المضاربة على دين و لا مال غائب.
(ج) تسليم رأس المال إلى المضارب ليعمل فيه:

و المراد كما يقول صحاب مغني المحتاج
 أن يستقل العامل باليد عليه و التصلاف فيه و لا يصح لاإتيان بما ينافي ذلك. 

و يقول الكاساني في البدائع 
 " وتسليم رأس المال إلى المضارب لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم, و هو التخلية كالوديعة , ولا يصح مع بقاء يد الدفاع على المال " و بهذا أيضاً قال الملكية
.
( د (

أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً . 

حصة كل من المتعاقدين في الربح الناتج من تقليب رأس المال يشترط فيها مايلي : 
( 1 (

أن تكون معلومة . 

( 2 (
 
أن تكون حصة شائعة في جملة الربح . 

فلا يصح أن يكون الربح لكل من المتعاقدين مجهولاً ، أو محدداً كعشرة مثلاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ، فتحديد الربح بمبلغ مقطوع محدد يقطع الشركة فيه ، وقد حكى ابن رشد الإجماع في ذلك فقال : 
" أجمعوا على صفته ( القراض ) أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من الربح أي جزء كان مما يتفقان عليه ..." (
) 

وبهذه الشروط في الربح قال الحنفية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
) . 
( 5 (

المضاربة بالعروض - العروض ما عدا النقدين من الأعيان - إذا أضيفت إلى أثمانها لا إلى أعيانها ، كأن يقول صاحب العروض للمضارب بع هذه العروض واعمل بثمنها مضاربة ، فهو بهذا يكون قد عقد المضاربة على ثمن العروض وأضافها إلى زمن بيعها ، وقد أجاز هذه الصورة الحنفية  (
) . 

كما أن إضافة المضاربة إلى بدل الدين على شخص ثالث غير طرفي المضاربة جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضاربة أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عيناً لا ديناً (
) ، أما الدين في ذمة المضارب نفسه فجائز المضاربة به على الرأي الآخر عند الحنابلة فقط (
) .


والمضاربة بالمعدات والآلات يضعها رب المال تحت تصرف المضارب بجزء من النماء أو الناتج ، وهو ما أجازه فريق من الحنابلة قياساً على المساقاة والمزارعة(
). 

كما ذهب الحنابلة إلى صحة المضاربة على حرفة للعامل جاء في المغنى " وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز ، وعلل ذلك بقوله بأنها عين تنمو بالعمل فيها فصح دفعها (
) . 

( 6 (

حالة ما إذا اشترك الطرفان في رأس المال ويعمل فيه أحدهما ، وهي الصورة التي تجمع بين الشركة والمضاربة ، وهو أمر جائز شرعاً . 

قال الإمام الكاساني (
) : 

" الشركة لا تمنع المضاربة ، فإن المضارب لو ربح يصير شريكاً في المال  ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة ، فإذا لم يمنع البقاء لا يمنع الابتداء". 

ويقول ابن قدامه (
) : 

" وإن جمعنا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح ، لأن كل واحد منها يصح منفرداً فيصبح مع غيره كحالة الانفراد " (
) . 

( 7 (
 سلطات المضارب في المضاربة المطلقة ، فيكون مأذوناً بالعمل فيما هو من لوازم المضاربة ومقتضياتها والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة ومقتضاه ، وهو ما نصت عليه المادة ( 1414 ) من مجلة الأحكام العدلية وضربت له الأمثال كالبيع والشراء ، والحوالة والتوكيل ، والإيداع والارتهان  والرهن والإيجار والاستئجار والسفر لأجل البيع والشراء . 

وضابط ذلك بأنه من ضرورات التجارة ، وجرت به عادة التجار وصار عرفاً بينهم ويؤدى إلى تثمير المال وتنميته فهذا طبيعة العمل في عقد المضاربة فقد جاء في حاشية الشرقاوي على التحرير (
) " ويشترط في العمل كونه تجارة " (
) ووظيفة العامل التجارة ، وهي الاسترباح بالبيع والشراء " (
) وممن وسعوا في عمل المضارب على هذا النحو الذي  الحنفية والمالكية والحنابلة (
) . 

( 8 (

حالة ما إذا فوض رب المال المضارب أمور المضاربة وأذن له فيها إذناً عاماً فيكون له بمقتضى ذلك التفويض - التصرفات والأعمال التالية : 

( 1 (
خلط مال المضاربة بغيره سواء كان مال نفسه أو مال آخر ، فالمضارب لا يملك الخلط بمطلق العقد لأنه يوجب في مال رب المال حقاً لغيره ، ولا يجوز ذلك بغير إذنه وهذا ما يراه الحنفية والحنابلة (
)  .

" وخلط مال المضاربة بماله أو مال غيره لأن رب المال رضى بشركته لا بشركة غيره وهو أمر عارض لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ، ولكنه جهة في التثمير فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة ، وقوله اعمل برأيك دلالة . 

( 2 (
إعطاء المال إلى غيره مضاربة : 

فشخصية المضارب محل اعتبار عند رب المال وبصفة خاصة من ناحيتي الأمانة والخبرة ومن هنا لزم التفويض من قبل رب المال للمضارب وبه يكتفي الحنفية والحنابلة لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه (
) . 

( 3 (
الشركة بمال المضاربة : 

لا يملك المضارب ذلك بمطلق عقد المضاربة لأن الشركة عقد آخر وأعم من المضاربة ، لأنها شركة في رأس المال وهو أصل ، بينما المضاربة شركة في الربح وهو فرع والشيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى (
) ولهذا ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط التفويض والإذن العام ، فإذا فوض رب المال المضارب في أمور المضاربة وتصريف شئونها يملك المضارب المشاركة بمال المضاربة أو بجزء منه. 

( 9 (

الأعمال والتصرفات المحظورة أصلاً على المضارب ، ولا يجوز له القيام بها إلا بالنص الصريح عليها في العقد ، أو حصول إذن خاص من رب المال بها ، وهذه الأعمال هي : 

( أ (
الاستدانة على مال المضاربة : ويقصد بها أن يشتري المضارب بأكثر من رأس المال الذي في يده ، أو أن يشتري شيئاً للمضاربة بثمن ليس في يده من جنسه . 

فمن المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز للمضارب بمطلق العقد أن يستدين على المضاربة " لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال ، بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه .. . فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا لا يجوز " (
) . 

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمضارب في المضاربة المقترنة بالتفويض الاستدانة على مال المضاربة إلا بالإذن الصريح من رب المال ، ولم يخالف في هذا إلا الحنابلة في قول لهم (
) . 
( ب (
التبرع بمال المضاربة : 

التبرع بمال المضاربة سواء كان هبة أو إقراضاً أو تصدقاً أو وصية ونحو ذلك لا يجوز للمضارب لأن مال الغير لا يحتمل التبرع ، أما إذا أذن رب المال للمضارب إذناً صريحاً بالتبرع جاز ، لأن المنع كان لحق رب المال وقد أسقطه بنفسه (
) . 

( 10 ( التصرفات المحظورة على المضارب ، ولو أذن له فيها رب المال ويدخل فيها كل التصرفات التي ورد الشرع بتحريمها والنهي عنها ، فلا يجوز للمضارب مثلاً أن يتعامل بالفوائد الربوية وسائر البيوع المحرمة ، 
لأن المنع لحق الله تعالى ، وما كان كذلك فلا يملكه المضارب مطلقاً ، 
حتى ولو كانت المضاربة مطلقة أو فوضت أمورها إليه أو كان مأذوناً من رب المال. 

ولما كان ما يرتبه النص من أثر أو جزاء على مخالفة حكمه هو القوة الملزمة له و من ثم وقع تصرفه فاسداً ويصير متعدياً على مال المضاربة ، و يكون عليه الضمان، لما يصيب رأس المال من تلف أو خسارة بسبب هذه المخالفة باتفاق الفقهاء (
) ذكره صاحب المغنى " روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبى قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي (
)وجاء به : " قال المزني : ولو اشترى في القراض خمراً أو خنزيراً أو أم ولد ودفع الثمن فالبيع باطل وهو للمال ضامن في قياس قوله (
) . 

( 11   (ضوابط المصاريف والنفقات التي تلزم المضارب في ماله ولا تتحملها المضاربة ، وذلك في مقابل حصته من الربح . وهي المتعلقة بإدارة النشاط الاستثماري ويفرضها عمل المضارب ، وأن تكون مما جرت به عادة التجار في العرف التجاري أن يفعلوه بأنفسهم في أموالهم ، مثل عرض الأمتعة ، ومباشرة العقود ، وقبض الأثمان ، واقتضاء الديون . فكل ذلك على العامل ، لأنه به ملك الربح كما يقول الماوردي (
) .

أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة (
).

( 12   (الربح المتحصل من المضاربة محل عقد المضاربة عند كثير من الفقهاء ، والاشتراك فيه هدف طرفيها ومقصدهما بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر ، فرب المال يأخذ حصته بماله ، والمضارب يأخذ حصته من الربح بعمله ، ومن هنا إن شرط جميع الربح لرب المال كان العقد إبضاعاً ، وإن شرط جميع الربح للمضارب كان العقد قرضاً ، ولذلك يشترط بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين في المضاربة فهما شركاء فيه وهو ما اتفق عليه الفقهاء ، فمن معلومية الربح أن يتفق المتعاقدان على كيفية توزيعه بينهما ، وأن ينص على ذلك في العقد ، لأن الربح هو المعقود عليه ، وجهالة المعقود عليه تفسد العقد (
) . 

ويجوز المحاسبة وقسمة الربح إذا نضَّ مال المضاربة بمعنى أنه يمكن لطرفيها اقتسام الربح عند ظهوره مع استمرار المضاربة على حالها بنفس الشروط السابقة (
) " جاء في كشاف القناع " وتحرم قسمته أي الربح - والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته .... فلا يجبر واحد منهما ... وإن اتفقا  - أي المتقارضان - على قسمته أي الربح أو قسمة بعضه أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما (
) أيضاً تبين الحقائق فقد جاء به : 

" إذا اقتسما الربح والمضاربة باقية على حالها ولم يفسخاها .... " . 

ولعل هذا أكثر مناسبة للمضاربات المصرفية المعاصرة ، وكونها مستمرة بطبيعتها ومتشابكة الأطراف والعلاقات ، ولهذا أجاز الحنابلة فيما يتعلق باقتسام الأرباح أن يجريا - الطرفان - حساباً كالقبض وهو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله ، وأشار إليه ابن قدامه في المغنى (
) : قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضارب يربح ويضع مراراً " فقال : يرد الوضعية على الربح إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه ، فيقول اعمل به ثانية ، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول فهذا ليس في نفسي منه شيء وأما ما لم يدفع إليه فحتى يحتسبا حساباً كالقبض ، كما قال ابن سيرين . قيل : وكيف يكون حساباً كالقبض ؟ قال : يظهر المال يعني ينضَّ ويحسب عليه فإن شاء صاحب المال قبضه ..." 

وفي موضع آخر يقول ابن قدامه ٰ : " ولنا على جواز القسمة أن المال مالهما فجاز لهما أن يتقاسما بعضه كالشريكين ، أو نقول إنهما شريكان فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكي العنان ". 

( 13 (
يجوز للطرفين الاتفاق على : 

( 1 (
أن يكون الربح نسبة متدرجة معلومة وشائعة . 

ومثل هذا الاتفاق على نسبة متدرجة من الربح في المضاربة لا ينافى معلومية الربح المستحق للطرفين كأن يتفقا على الربع إذا بلغ الربح ألفين ، وكالثلث إذا بلغ أربعة آلاف وهكذا (
). 

( 2 (
الترديد في نسبة الأرباح : 

فالترديد في نسبة الأرباح أيضاً لا يخل بالعلم بها وفي هذا يقول الكاساني (
) وقال ابن سماعه سمعت محمداً قال - في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فقال له : إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف وإن اشتريت به الدقيق فلك الثلث ولي الثلثان - فقال هذا جائز ، وله أن يشتري أي ذلك شاء على ما سمي له رب المال (
) . 

( 3 (
أن يُشترط لأحد الطرفين مبلغ معين من الربح لا يستحق إلا إذا زادت الأرباح عن حد معين يشتركان فيه ، فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح 
. 

وجاء في تأكيد ذلك الفتوى الرابعة لندوة البركة الأولى ونصها " هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة 15 % مثلاً في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب ؟ . 

والجواب " أن هذا الشرط جائز شرعاً طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقاً للنسبة الشائعة المتفق عليها ، وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها " . 

وقد يكون في هذا حثا للمضارب على حسن الأداء ، وأيضاً تحقيق مصلحة لرب المال في حصول ربح وفير . 

وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة في المغني (
) إذا دفع إلى رجل ثوباً وقال : بعه بكذا فما ازددت فهو لك صح نص عليه أحمد في رواية احمد بن سعيد ، وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال ابن سيرين وإسحاق ... ولنا ما روى عطاء عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأساً بأن يعطى الرجل لرجل الثوب أو غير ذلك فيقول : بعه بكذا وكذا فما ازددت فهو لك ، ولا يعرف له في عصره مخالف ، ولأنها عين تنمى بالعمل فيها أشبه دفع مال المضاربة .." . 

( 4 (
أن يدفع المضارب كل فترة زمنية محدده نسبة معينه من  الأرباح على أن تتم التسوية لاحقاً ، وأن يتحمل رب المال الخسارة إذا وقعت. 

فقد جاء في كشاف القناع للبهوتي (
) " وإن اتفقا المتضاربان على قسمته أي الربح أو على قسمه بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز ،  لأن الحق لهما لا يعدوهما " . 

إذ جاء به " والربح على ما اصطلحا عليه ، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة ...فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير (
) ..." . 

( 14 (  عقد المضاربة موجب لاشتراك رب المال والمضارب الربح ، ولا يختص به أحدهما دون الآخر لأن المال والعمل متقابلان المال في مقابلة عمل المضارب ، ولذلك وجب أن يشتركا في الربح ووجب أن يمنعا مما يؤدى إلى اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر ، لأنه قد لا يحصل من الربح إلا المشروط فينفرد به أحدهما (
) . 

والجهالة أيضاً بقدر الربح مبطلة للقراض ، ومن هنا اتفق الفقهاء على شرط معلومية الربح وقت العقد (
) . 

وحرصاً على إعمال قاعدة تصحيح العقود ما أمكن أولى ، فإن كل شرط لا يؤدى إلى الجهالة في الربح أو قطع الشركة فيه يقتصر أثره على بطلان الشرط فقط وتصح المضاربة ، وذلك فيما يتعلق بركن الربح وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة (
) . 

( 15 (  يتحمل رب المال وحده الخسارة في رأس المال إذا كانت بدون تعدى أو تقصير أو تفريط من المضارب ، وعلى هذا انعقد إجماع العلماء ، ومن ثم لا يعتبر أي شرط ينفى أو يتعارض مع  هذا الحكم ويقع باطلاً : جاء في المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه (
) والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه " لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم " و إذا نقص مال المضاربة بسبب الخسارة أو التلف حُسب النقص أولاً من الربح جبراً لرأس المال فالربح وقاية لرأس المال كما يقول الفقهاء وجابر له من الخسران - فإن جاوزه - أي التلف مقدار الربح حُسب الباقي من التلف من رأس المال ولا يتحمل ضمانه المضارب . 

وهو نص المادة ( 520 ) من مشروع القانون المدني المصري المأخوذ من الشريعة الإسلامية والمستمدة من المادتين (1427 ، 1428 ) من مجلة الأحكام العدلية ، ونص المادة ( 462 ) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أن : 

" ما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب " . 

وجاء في المغني لابن قدامه (
) وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعنى أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه  ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح ... لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل فليس بربح " . 

( 16 (  يَجوز لرب المال أن يطلب من المضارب كفيلاً أو ضماناً في حالات ثُبوت مسئوليته (
). 

( 17 (  إن مخالفة الشروط موجب للضمان لأن المضاربة فيها معنى الوكالة ، والوكالة تقبل التقييد ، ويجب على الوكيل أو المضارب أن يلتزم بقيود الموكل أو رب المال فإن خالف ضمن ، وهذا وإن كان من مقتضى الأحكام الشرعية إلا أن النص عليه وهو من مقتضى الشرع يزيد الأمر تأكيداً (
). 

( 18 ( صحة اشتراط ضمان شخص آخر(4) من الغير في المضاربة أي غير المضارب ورب المال ، ويقتصر على ضمان أصل رأس المال وأن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة.
وصحة مثل هذا الشرط لأنه من قبيل التبرع من الطرف الثالث ، ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص في رأس المال ، والجهالة في التبرعات مغتفرة كما هو مقرر عند الفقهاء . 

هذا وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة القرار 
رقم (5) بشأن سندات المقارضة على ضمان الطرف الثالث في البند التاسع ونصه " ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد " . 

وقد قررت مبدأ ضمان الطرف الآخر ندوة البركة الأولى في الفتوى 
رقم (50) . 

( 19 (  حرصاً على توفير وسائل حماية لأموال المستثمرين ينص على تطوع المضارب بضمان رأس مال المضاربة دون أن يكون هذا مشروطاً عليه في العقد وتأكيد ذلك بعبارة " بعد الشروع في العمل " أي بعد تمام العقد وبدء التنفيذ . 

وهذا التطوع جائز عند المالكية فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف " (
) . 

وجاء في شرح الزرقاني " إذا أطاع العامل بضمان المال امتنع ذلك عند الأكثر ، وأجازه القاضي أبو المطرف ووافقه عليه ابن عتاب (
) .
وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي (
) . 

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (
) : وإنما جاز ذلك -حيلة ضمان مال المضاربة بالقرض - لأن المضارب هو الملزم نفسه الضمان " . 

( 20 (  الأصل المجمع عليه لدى الفقهاء أن المضارب غير ضامن وأن يده يد أمانة على المال من حيث المبدأ ، ولكن الفقهاء ذكروا حالات كثيرة يضمن فيها المضارب مثل :
_ 
إذا خالف المضارب مقتضى عقد المضاربة سواء كانت المضاربة مطلقة أو مقيدة كان مفرطاً فيكون ضامناً وفي ذلك يقول ابن تيميه : 

" ... بحيث يكون العامل في المضاربة والمزارعة والمساقاة إذا ترك التصرف الذي اقتضاه العقد ... مفرطاً فهذا هو الظاهر .." (
) . 

ويقول النووي : " تقيد تصرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل " (
) . 

- 
مخالفة الشروط المقترنة بالعقد : فالقيود والشروط المشروعة التي اتفق عليها المضارب ورب المال إذا خالفها المضارب يكون ضامناً لما يحدث من خسارة في المال بسبب هذه المخالفة . 

يقول الكاساني " .. فإذ خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب ، ويصير المال مضموناً عليه " (
) وفي هذا تنص المادة ( 517 ) من مشروع القانون المدني المصري المأخوذ من الشريعة على أنه " إذا كانت المضاربة مقيدة وجب على المضارب أن يراعي الشرط المتفق عليه ... " 
- 
الخيانة والتعدي من المضارب : يقول ابن رشد : " ولا ضمان على العامل فيه لأنه أمانة بيده إلا أن يتعدى فيه أو يخالف إلى شيء مما نهي عنه " (
) . 

ويقول الشيرازي " والعامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن " (
) . 

ويقول ابن قدامه " ولا ضمان على العامل في مال المضاربة فيما يتلف بغير تعدية وتفريط " . 

ويقول أيضاً " إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله ، أو اشترى شيئاً نهى عن شرائه فهو ضامن للمال " .
- 
وإلى جانب أحوال ضمان المضارب على النحو السابق كان من الطبيعي أن نورد النص في عجزه ضمان ما لحق رب المال من ضرر بسبب ما ذُكر من مخالفات ، وهذا تطبيق للقواعد العامة في الفقه في جبر الضرر والتعويض عن الفعل الضار . 

وفي هذا تنص المادة ( 517 ) من مشروع القانون المدني المصري المأخوذ من الشريعة على أنه " إذا كانت المضاربة مقيدة وجب على المضارب أن يراعى الشرط المتفق عليه فإن خالفه كان ضامناً ما يصيب مال المضاربة من هلاك أو تلف ، وما يلحق رب المال بسبب هذه المخالفة من ضرر " (
). 

( 21 (  إن خسارة المال يتحملها رب المال . 
يقول ابن رشد : 

" أجمعوا على أن ...لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذ لم يتعد"(
). 

وإنما كان تحمل المضارب ضمان رأس المال ممنوعاً شرعاً لأنه يخالف مقتضى عقد المضاربة ، وتكون خسارته منحصرة في ضياع جهده ، ويتحمل رب المال خسارة ماله ، لأن المالك يتحمل تبعة ملكه ما لم يوجد سبب شرعي لضمان المضارب على نحو ما سبق . 

وعلى ذلك فمتى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل ويقول ابن قدامة " ولا نعلم فيه خلافاً " (
) . 

ويقول الإمام مالك شرط الضمان في القراض باطل (
)  .

وصرح الحنفية والحنابلة بأن كل شرط فاسد لا يعود بجهالة الربح لا يفسد به عقد المضاربة (
) . 

هذا وقد أصدرت ندوة البركة الخامسة في القاهرة - ربيع أول سنة 1409 هـ الفتوى التالية : 

" بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز " (
) . 

وجاء في تعليل فساد هذا الشرط وكونه لغواً فلا يفسد المضاربة ما قاله على حيدر في شرح مجلة الأحكام " لأن هذا الشرط زائد فلا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة فلا تفسد المضاربة به حيث إن الشروط الفاسدة لا تفسد المضاربة " (
)  
( 22 ( تفسد المضاربة باختلال شرط من شروط صحتها ، ومن آثار المضاربة الفاسدة : 

- 
سلامه الربح كله إن حصل ربح لرب المال لأنه فائدة ماله ونماؤه ، فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة . والمضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة ، فيكون جميع الربح لرب المال لأن الاستحقاق للربح 
إنما حصل بعقد المضاربة ، ولما كان عقد المضاربة فاسداً فلا يستحق المضارب الربح ، وإنما كانت الإجارة فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة (
). 

- 
يكون المضارب بمنزل الأجير فيأخذ أجر المثل بدل عمله ويكون عاملاً لرب المال والربح الذي شرط له كأجرة عمله ، فإذا فسدت المضاربة يظهر معنى الإجارة ، ولا يستحق الربح لأن الربح إنما يكون في المضاربة الصحيحة ، ولكن ليس له أخذ أجر المثل بالغاً ما بلغ بل له أخذه بشرط ألا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ، ومن ثم يجوز أن يكون أقل من المشروط .  

وإذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق المضارب أجر المثل عند أبي يوسف - خلافاً للجمهور - كما أنه - إذ لم يكن ربح - لا يستحق شيئاً من الربح في المضاربة الصحيحة حتى لا تربو المضاربة الفاسدة عن المضاربة الصحيحة مع أن الصحيحة فوق الفاسدة ، ولأن العقد الفاسد يؤخذ حكمه من العقد الصحيح من جنسه . 

ويقول ابن عابدين اتفق الشراح على صحة هذا التعليل (
) ويقول على حيدر في شرح المجلة درر الحكام : ورأي أبو يوسف هو الذي اختارته المجلة في المادة ( 1426 ) (
) . 
( 23 (  جواز توقيت المضاربة بمدة معينة فإذا انتهت هذه المدة انتهت المضاربة ، وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة . 
فقد جاء في البدائع للكاساني " ولو قال خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ... لأن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت " (
) .  

وجاء في المغني لابن قدامه " ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنأ : سألت أحمد عن رجل أعطى رجلاً ألفا مضاربة شهراً ... قال لا بأس به ..." وعلل ابن قدامه ذلك بقوله " ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة " (
). 


ويجوز إذا أنهى الطرفان المضاربة قبل انقضاء مدتها جاز لمن لحقه ضرر مالي فعلي من جراء ذلك الرجوع بالضمان على الطرف الآخر . 
ثالثاً: أهم الضوابط الفقهية لعقد الوكالة كأساس لإدارة صناديق الاستثمار:

(1) يقول ابن قدامه رحمه الله (1) وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كلَّ واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها.
(2) أجمع الفقهاء (2) على جواز التوكيل في البيع والشراء وفي الحوالة والرهن والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والمصارفة والإقالة والشفعة والفسخ والإبراء والكفالة والشركة والوديعة والقرض والوصية والصدقة والصلح والهبة والوقف لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه(3).
(3) لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة  (القراض) والصلح على إنكار التي يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكله. ولا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن أضافة الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة فإن حقوقه تعود للموكل وإن أضافة لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلاً فإن حقوق العقد تعود إليه. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

(4) كلَّ من صَحَّ تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صحَّ أن يوكل فيه مسلماً كان أو كافراً. فالوكالة إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً (4).
(5) يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه ويصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوص – وإذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافاً إلى خير ](5) وعموماً يصح أن يكون التوكيل مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل (6).

(6) الوكيل أمين وهذا مقتضى العقد وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل فاشتراط الضمان على الوكيل باطل واشتراط الإعفاء من المسئولية باطل يقول المقدسي:
وما كان مضموناً لا ينتفي الضمان بشرطه لأن مقتضى العقد الضمان فإذا شرط نفي ضمانه لا ينتفي مع وجود سببه كما لو اشترط نفي ضمان ما يتعدى فيه(7).
(7) لو خالف الوكيل في الوكالة المطلقة فباع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو باع نسيئه أو بغير نقد البلد أو بغبن فاحش كان ضامناً(1).
فإذا باع بأقل من ثمن المثل مثلاً أو اشترى بأكثر منه مما لا يتغابن الناس بمثله فحكمه حكم من لم يؤذن له في البيع والشراء ويضمن الوكيل النقص وفي قَدْرِه وجهان ذكرهما ابن قدامه في المغني (2):

أحدهما : ما بين ثمن المثل وما باعه به.

والثاني : ما بين ما يتغابن الناس به ومالا يتغابن الناس به، لأن ما يتغابن الناس به يصح بيعه به ولا ضمان عليه. والأول أقيس لأنه لم يؤذن للوكيل في هذا البيع فأشبه بيع الأجنبي ولو أذن له في البيع لم يكن عليه ضمان فأشبه الشراء.

وأما ما يتغابن الناس به عادة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قدّر له الثمن لأن ما يتغابن الناس به يُعدّ ثمن المثل ولا يمكن التحرر عنه.
(8) ويجوز التوكيل بِجُعْل وبغير جُعْل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عُمّاله لقبض الصدقات ويجعل لهم عُمَالة (3) فإن كانت بجعل استحق الوكيل الجعل بتسليم ماوكلِّ فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه وإن وكلِّ في بيع أو شراء أوحج (عمل) استحق الأجر إذا عمله وإن لم يقبض الثمن في البيع.
(9) إذا كانت الوكالة بجعل وعوض وأجرة تصبح إجارة لازمة بالعقد عند فريق من الفقهاء:
فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب (4) "قال ابن فرحون وإن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمهما بالعقد وحكمها حكم الإجارات".

وقال النووي في روضة الطالبين (5) " إذا شرط في الوكالة جعل معلوم اجتمعت شرائط الإجارة وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقد أم بمعانيها ".

وقال صاحب مغني المحتاج (1) كلاماً وجيهاً نحن معه فيه في هذه المسألة إذ قال:

" وإن عقدت ( الوكالة ) بلفظ الوكالة وشرط فيها جعل معلوم قال الرافعي فيمكن بناؤه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها، وهذان الاحتمالان نقلهما الروياني وجهين وصحح منها الأول على القاعدة الغالبة في ذلك وهو المعتمد كما جزم به الجويني في مختصره لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة وعلى هذا أيضا لا يحتاج إلى استثنائه ".
(10) تنص المادة 863 من القانون المدني الأردني المأخوذ من الشريعة الإسلامية على أن(2):
للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلاّ إذا تعلق بالوكالة حق الغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
(11) ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه (3) وجاء في مجلة الأحكام العدلية (4):
" للوكيل أن يوكل آخر بدون إذن أو تخيير على وجه التعميم ".

(12) شراء الوكيل ما وكل ببيعه لنفسه من نفسه:
إختلف الفقهاء في المسألة على النحو التالي:

أ- حالة إذا لم يكن هناك إذن من الموكل : (5)
ذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية إلى جواز ذلك بشرطين:

· أن يزيد الوكيل على مقدار ثمن البيع في النداء أي في السوق.

· أن يتولى النداء شخص آخر غير الوكيل.
وحكي عن مالك والأوزاعي الجواز أيضاً.

ومذهب الشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه لا يجوز، وذهبوا إلى ا لجواز في حالة الإذن للموكل (1).

ب- حالة إذا كان هناك إذن من الموكل:

جاز ذلك قياساً على جواز أن يوكل الرجل المرأة في طلاق نفسها.

وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين لا يجوز لأنه يجتمع له في عقده غرضان:

الإسترخاء لنفسه والاستقصاء للموكل وهما متضادان فتمانعا.

وأجاز المالكية إذا أذنه الموكل وسمى له ثمناً فيجوز به أو أكثر أو إذا فعل في حضرة الموكل بعد تناهي الرغبات في المبيع، (2) ومن المسلم فقهاً أنه لابد من دخول السلعة في ضمان البائع ( الموكل ) حتى يستحق الربح وفي حالة تولي عاقد واحد طرفي العقد (بائع ومشتري ) لابد لمنع تداخل الضامنين من مرور و وجود فاصل زمني وفترة زمينة مهما قلت بين تسلم الوكيل السلعة نيابة عن البائع بصفته أميناً وتسلمه لها بعدئذ بصفته مشترياً لتنتقل تبعة الضمان إليه ويمكن أن يتم تحقيق ذلك بإشعار الوكيل الموكل بأنه أنجز الوكالة ويطلب شراء السلعة من الموكل ثم إشعار الموكل الوكيل بقبول البيع.

ولإبعاد العملية عن الصورية يلزم:- إرفاق المستندات الدالة على وجود السلعة وتملك الموكل لها وقبض الوكيل إياها ( شهادة تخزين – شهادة نقل – اعتماد مستندي – خطاب ضمان ).

(13) نص الشافعية على التزام الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم له الحساب عنها (3).
(14) الوكيل أمين فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط والمخالفة للحد المأذون له في الوكالة ويجب الضمان لما تلف أو هلك من المال بقيمته وقت التلف (4) .
(15) تنص النظم القانونية على أنه في الوكالة المأجورة يبذل الوكيل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد أي الأخذ بالمعيار الموضوعي. وفي الوكالة غير المأجورة فإن الوكيل لايكون مسئولاً في تنفيذ الوكالة إلا عن بذل العناية التي يبذلها في شئون نفسه وفي أعماله الخاصة أي الأخذ بالمعيار الشخصي.
(16) وتنص المادة (261) من القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الكويتي على ما يأتي:
1- تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.

2- إذا لم يحدد الأجر في الاتفاق عيّن بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.
3- ولا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضاً عن الجهود التي يبذلها طبقاً لما يقضي به العرف.
(17) وتنص المادة رقم (287) من قانون التجارة الكويتي على الوكالة بالعمولة بأنها:
" عقد يلزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي ".

وتنص المادة (292) من نفس القانون على أنه:

1- " لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك.

2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إلا إذا كان التعاقد بأجل .... الخ "
(18) إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الحفظ والإدارة كالإجارة والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وكل عمل من أعمال التصرف تقتضية الإدارة (1).
(19) تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.
(20) ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعضه إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.
(21) للموكل أن يعزل الوكيل أو يغير وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يغيرها دون موافقة من صدرت لصالحه (2) .
وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة التي لا يتعلق بها حق لغيره وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى منها ضرر على الموكل.
(22) تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل به وبإنتهاء الأجل المحدد لها وبوفاة الموكل أو فقد أهليته إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير وبوفاة الوكيل أو فقد أهليته ولو تعلق بالوكالة حق الغير.
رابعاً: ونخلص إلى أن:

(1) هناك صورتان لإدارة الصناديق يجري العمل بهما وهما جائزتان شرعاً:

(أ) الإدارة على أساس المضاربة، وهي التي يحدد فيها المقابل للمدير ( المضارب ) بحصة ( نسبة ) معلومة من ربح الصندوق.

(ب) الإدارة على أساس الوكالة، وهي التي يحدد فيها المقابل للمدير ( الوكيل ) بعمولة معينة ( مبلغ مقطوع ) أو بنسبة من المساهمات وهذه النسبة تؤول إلى مبلغ مقطوع، أو بنسبة من صافي قيمة الموجودات. وهذا التحديد بها سائغ عند بعض الفقهاء(1) على أساس الوكالة بالبيع بنسبة من الثمن.

وهناك صورة تجمع بين العموله والربح على أساس التحفيز، على أن تكون العمولة هي الأصل، ويكون النصيب المحدد له من الربح مستحقاً في حال بلوغه نسبة محددة.

   (2) المقابل المالي لإدارة الصندوق الاستثماي:


- أتعاب و رسوم الإدارة(2):

يحصل المدير في كل أنواع الصناديق على رسوم مقابل إدارته. تصمم طريقة احتساب رسوم المدير بحيث تولد الحوافز لديه على تحقيق النمو للصندوق بما يفيد جميع المشاركين ولذلك يعتمد حسابها على ما يسمى بالقيمة الصافية لأصول الصندوق. يقوم المدير عندئذٍ بحساب هذه القيمة الصافية بصفة دورية، وفي حالة الصناديق المفتوحة يفعل ذلك في يوم التسعير. ويقتطع أجرة بالنسبة المتفق عليها. ويتراوح أجور الإدارة غالباً بين 1% إلى 5% من القيمة الصافية. فتزيد أجور المدير كلما كبر حجم أصوله.
فإذا اعتبرنا المدير وكيلاً عن المستثمرين فهي وكالة بأجر فلزم أن يكون الأجر معلوماً لصحة الوكالة لأن حكمها حكم عقود المعاوضات الأخرى ولذلك يجب أن يكون الأجر معلوماً مقدماً وليس في نهاية فترة الإدارة. وإن كان على أساس المضاربة فللمدير أن يحصل على جزء من الربح المتولد من الاستثمار.

· وتتراوح تلك الرسوم بين ½ إلى نحو 4% تحتسب سنوياً وتخصم من أصول الصندوق على فترات شهرية أو ربع سنوية، وهي بخلاف عمولة الانضمام السابق ذكرها، لا تظهر في كشف حساب العميل عند انضمامه إلى الصندوق أو عند استرداده للمبلغ المستثمر أو جزء منه، ونستطيع أن نطلق على هاتين العمولتين صفة العمولات المباشرة.

إلا أن البنوك قد تلجأ أحياناً إلى أساليب غير مباشرة لتحصيل العمولات. وأحد أبرز تلك الوسائل هو تحديد سعرين مختلفين " عرض وطلب " للوحدات الاستثمارية، ففي حالة رغبة المستثمر ببيع وحداته إلى البنك يقل سعر شراء البنك لتلك الوحدات من العميل عن السعر الذي يشتري به العميل تلك الوحدات، وفي هذه الحالة فإن الفرق بين سعري العرض والطلب يمثل العمولة الغير مباشرة التي يتقاضاها البنك بدلاً عن عمولة الانضمام إلى الصندوق أو عند استرداد المبلغ المستثمر أو جزء منه.
· لا تقتصر صناديق الاستثمار على رسوم الإدارة وإنما تقتطع رسوماً أخرى مثل : رسوم الدخول ورسوم الاسترداد ورسوم التسويق والدعاية.
وقد تقتطع هذه الرسوم من الأصول أو من مبلغ الاستثمار لمرة واحدة. ويشترط في الرسوم أن تكون معلومة أما رسوم الاسترداد على المستثمر ففيها نظر.
الفرع الخامس : التزام الضوابط الفقهية يحقق المقاصد الشرعية:

(1) إدارة الصندوق تعمل وفق الضوابط الفقهية لأنشطة الصندوق(1):

يجب أن تتم أنشطة الصناديق – كغيرها من الصيغ – طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويشمل ذلك كلاً من:

(1) تنظيم العلاقات بين أصحاب الأسهم أو الوحدات والإدارة، والأطراف الأخرى ذات الصلة.
(2) اختيار الموجودات التي تمثلها الأسهم أو الوحدات.
(3) انتفاء الضمان للأصل أو الربح فيما بين المشاركين أو بينهم وبين الإدارة إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال والمخالفة وإساءة استعمال الصلاحيات المخولة.
(4) استحقاق الأرباح وتحميل الخسائر.
(5) التداول، والاسترداد، والتصفية، وغير ذلك من التطبيقات.
وهناك أنشطة ممنوعة شرعاً لا يجوز للصندوق الاستثمار فيها:

· منها ما يتعلق بغرض الصندوق، كالاستثمار في العمليات الربوية أو التأمينية التقليدية، أو المسكرات، أو القمار، أو المجون، أو اللحوم المحرمة، وكل مادة ممنوعة شرعاً.

· ومنها ما يتعلق بإدارة الأموال كالإيداع بفوائد، أو الاقتراض بفوائد، وقد صدرت قرارات من بعض الندوات والهيئات الشرعية بوضع حدود لتقليل العنصر المحرم في كل من الإيداع والاقتراض، والسماح بالتعامل مع الصناديق التي لا تتجاوز تلك الحدود، نظراً لشرعية أغراضها وأنشطتها الرئيسة، بالرغم من حرمة الإيداع والاقتراض بفائدة.
وقد صدرت قرارات مجمعية(1) وفتاوى(2) بتأكيد حرمة الاستثمار في الصناديق التي تمثل مبالغ نقدية تستثمر بالإقراض بفائدة. كما يحرم التداول في الصناديق التي تمثل الديون ولو كانت ناشئة عن تعامل مباح كبيوع المرابحة إلا إذا كان مع ديون المرابحة أعيان ومنافع غالبة على النقود وذمم المرابحة.
أما الصناديق التي تمثل أسهمها أو وحداتها موجودات عينية ومنافع ونقود وديون والغالب فيها الأعيان والمنافع، فهذه حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(3)،يصح فيها التداول بالسعر المتراضي عليه مع صحة تأجيل ثمن الأسهم أو الوحدات، وتقوم آلية الاستثمار في هذه الصناديق على أساس الشراء للموجودات ثم البيع بقصد الاسترباح بتحصيل عوائد الأسهم أو الوحدات ( الربح التشغيلي ) أو الاستفادة من ارتفاع أسعارها ( الربح الرأسمالي ). وقد يقتصر على الربح الرأسمالي إذا نص على عدم توزيع أرباح ( الربح التراكمي ) ولابد من اشتراك جميع أصحاب الأسهم أو الوحدات في استحقاق الربح وتحمل الخسارة وتحمل نتائج التصفية.
زكاة الصندوق:

لا تقوم إدارة الصناديق بإخراج الزكاة عن الموجودات الزكوية في الصندوق إلا في الحالات المنصوص عليها في معيار المحاسبة رقم (9): الزكاة، وهي وجود نص قانوني، أو نص في النظام الأساسي، أو قرار من أصحاب الأسهم أو الوحدات- إن كان لهم اجتماعات دورية- أو بالتوكيل في حق من يصدر منه. وفي غير هذه الحالات يكون إخراج الزكاة من مسئولية أصحاب الأسهم أو الوحدات.
الرقابة الشرعية على الصناديق:

نص معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) على تعيين هيئة رقابة شرعية مما يوجب على إدارة الصندوق عرض مستنداته، كالنظام والنشرة والاتفاقيات، على هيئة رقابة شرعية للتأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة لإدارة الصندوق والمشاركين فيه، مع تقديم تقرير شرعي دوري عنه.

(5)التزام الضوابط الفقهيه بفض الي تحقق المقاصد الشرعيه:

إذا كانت العبرة دائما بتحقيق المقاصد الشرعية العليا و هو ما يجب اعتباره طبقا للقاعده الفقهية الخاصة "بما آلات الأفعال" فية مقصودة و معتبرة 

و للقاعدة الفقهية "مراعاه المقاصد مقدمة من رعاية الوسائل أبدا"
  

و قاعدة " المقاصد أشرف من الوسائل اجماعا " 

و قاعدة " المقاصد معتبرة    " 

و قاعدة " المقاصد  معتبره في التصرفات و تغيّر أحكامها" 

تأسيسا على قاعدة ما ألات الأفعال مقصودة معتبرو أن المقاصد الشرعية أيضا مقصودة و معتبرة بل هي أشرف من الوسائل إجماعاً علي نحو ما ذكر و كان من بين هذه المقاصد مقصد حفظ المال بشقيه كما يقول الشاطى:

من ناحية العدم بالتأثير فيه بالسلب و الإتلاف و الخسران.
و من ناحيه الوجود بالتأثير فيه بالنماء و التكثير و سرعة الدوران. 

فإن التزام الضوابط الفقهية التزام و سائل لتحقيق المقاصد الشرعية و هو أمر معتبر أبدا.

الفرع السادس :

 الرقابة المركّبة لإدارة الصندوق الاستثماري:

تمثل الرقابة بشقيها الداخلية و الخارجية أهم ضمانات نجاح الصناديق الاستثمارية و آدائها لدورها المنشود شرعا و قانونا في تحقيق نتائج مقصد حفظ المال في الشريعة الاسلامية. 

و ترجع الرقابة في منهج الشريعة الاسلاميه إلي قوله تعالى:

"و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسولة و المؤمنون"

و هي رقابة فورية مركبة : سابقة و آنية و لاحقه. 

و الرقابه و الإشراف في صناديق الاستثمار تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسـنة1990م و تجعلها لكل من وزارة التجارة و الصناعة و البنك المركزي وتنص  المادة العاشرة من نفس القانون علي أن يكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة علي صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء علي ترشيح محافظ البنك.

و الرقابة الداخلية في الصندوق تتمثل في:

(1)- مراقب الحسابات طبقا المادة ( 81) و مابعدها من الآئحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسـنة 1990م.
(2)- و أمين الاستثمار الذي يجب أن يكون مؤسسة كويتية مستقله عن مدير الصندوق لديها القدرة علي مراقبة و التأكد من سلامة الإدارة طبقا للنظم المختلفة للصندوق طبقا لأحكام المادة 73 و مابعدها من الائحة التنفيذية المشارا ليها.

الفرع السابع:

المسئولية الشرعية و القانونية لإدارة الصندوق الاستثماري:

· تعتبر مسئولية إدارة الصندوق هي ثمرة التنظيم القانوني لهذه الصناديق و المعبّر الصحيح لفاعلية الرقابة عليها.

· و تتنوع هذه المسئوليه في التنظيم القانوني الكويتي لصناديق الاستثمار الي ثلاثة أنواع: 
المسئولية الجنائية   و المسئولية المدنية   و المسئولية الادارية. 

و تستخدم في إثبات هذه المسئولية و بخاصة حالات المسئولية العقدية و التقصيرية و الإدارية المعايير القانونية و العرف التجاري و المؤشرات الاقتصادية إذ تؤدي هذه المؤشرات دورا مهما في هذا الشأن.

أولا : المسئولية الجنائية:

تنص عليها المادة 11 من القانون رقم 31 لسـنة 1990م  إذ تقول: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد علي خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 9,6,5,3,1 من هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا لها. و في حالة الصود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة و إذا وقعت المخالفة من الشركة أو الصندوق توقع العقوبة علي المسئول من الإدارة علي ذلك يكون كل من مدير الصندوق و أمين الاستثمار و من يمثلهما في إدارة الصندوق مسئولين عن أي مخالفة تقع منهم طبقا لأحكام المواد المشار إليها في المادة (11).

هذا فضلا عن إمكانية توجيه مسئولية "خيانة الأمانه" بالنسبة لمدير الصندوق و أمين الاستثمار و مراقب الحسابات علي أسس توافر علاقة الوكالة التي تربطهم بأصحاب حصص الاستثمار في الصندوق.
ثانيا: المسئولية المدنية :

يلتزم مدير الصندوق بآداء الالتزمات المفروضه عليه وفقا لأحكام القانون و اللائحه التنفيذية و النظام الأساس للصندوق و تعليمات جهات الرقابة و الاشراف و ذلك في مواجة أصحاب حصص الاستثمار أو الغير و ذلك علي أسس الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص في إدارة الصندوق و ليس علي أساس الالتزام بتحقيق نتيجه معينه شرعا و قانونا و هي مسئولية عقدية في شق منها قبل الصندوق و أصحاب الحصص فيه إذا أخل بواجبته مثلا في مراجعة و مراقبة حسابات أعمال الصندوق و مسئولية تقصيرية في شق آخر إذا ارتكب تقصيرا أو إهمالا تجاه أصحاب الحصص أو الغير ترتب عليه ضرر كأن يقدم بيانات خاطئة عن وضع الصندوق. و لمحكمة الموضوع سلطه تقدير المسئولية و توافر أركانها. 

و من القواعد الفقهية الحاكمة في هذا الخصوص:

" من ترك واجبا في الصون ضمن"

و تجد هذه المسئولية أساسها القانوني في نص المادة رقم 70 من الائحة  التنفيذية للقانون رقم 31 لسـنة 1990م إذ تنص علي:

" يكون مدير الصندوق مسئولا تجاه ما لكي حصص أو وحدات الأستثمار عن آية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو الآئحة التنفيذية أو نظام الصندوق أو نتيجه إساءة إستعمال الصلاحيات المخولة له أو نتيجة الإهمال الجسـيم .

و تنص المادة (84) من الآئحة التنفيذية للقانون علي أن يكون مراقب الحسابات أيضا مسئولا عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء آدائه لعمله.  
ثالثا: المسئولية الإدارية :

طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسـنة 1990مــ و لائحتة التنفيذية تخضع صناديق الاستثمار لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي طبقا لمادة 89 من لائحة التنفيذية     و تنص المدة رقم 92 من الائحة التنفيذية علي عقوبة الإنذار و العزل في حالة و قرع أية مخالفة لأحكام القانون أو الآئحة أو نظام الصندوق أو تعليمات جهة الإشراف .

* المؤشر و قياس أداء الصندوق الأستثماري :

للمؤشرات دور مهم في أنشطه و عمل صناديق الاستثمار كأداة لقياس آداء إدارة الصندوق مما يفرض بناء مؤشر أسلامي للقياس نعتقد أنه " مؤشر الربحية " الذي يتعين أن يتم بناؤة
ملحق

جدول

بأهم خصائص كل من صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية
	م
	الصندوق الاستثماري
	المحفظة الاستثمارية

	1
	الصندوق يُرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة بعد موافقة بنك الكويت المركزي
	المحفظة لا تحتاج إلى ذلك

	2
	يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية والمستقلة طبقاً للقانون رقم 31 لسنة 1990 في الكويت
	المحفظة مملوكة للعميل

	3
	للصندوق اسم معين
	الشركة المدير تمسك حسابات خاصة بكل محفظة على حدة.

	4
	للصندوق مدة زمنية مرخص بها.
	مدة المحفظة تنظمها بنود عقود المحفظة.

	5
	له رأس مال ثابت أو متغير بحدود معينه حسب نشره الاكتتاب.
	للمحفظة رأس مال متغير حسب الاتفاق

	6
	يقسم رأس المال لعدد من وحدات الاستثمار ذات قيمة أسمية.
	--

	7
	للصندوق حد أدنى للاشتراك من قبل:

(6) المدير ( لا تقل عن 5% من رأس مال الصندوق ولا يمكنه التصرف فيها طول مدة الصندوق).

(7) والمشتركين فيه.
	--

	8
	تطرح وحدات الاستثمار للاكتتاب خلال فترة محددة وتتم عملية تخصيص بين المكتتبين.
	لا يشترط ذلك.


تابع : جدول

بأهم خصائص صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية
	م
	الصندوق الاستثماري
	المحفظة الاستثمارية

	9
	للصندوق:

· مدير صندوق.

· أمين استثمار.
· مراقب حسابات
	الشركة المدير للمحفظة.

	10
	للصندوق آلية في الاسترداد منصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
	المدير يمسك حسابات خاصة بكل محفظة على حدة ويحق للعميل إنهاء المحفظة أو تحويل موجوداتها إليه بالاتفاق مع الشركة المديرة للمحفظة.

	11
	هناك أسس فنية لتقييم الوحدات الاستثمارية وينشر سعر التقييم في جريدتين يوميتين على الأقل.
	· يتم تقييم المحفظة من خلال أسعار الإقفال بالسوق.

· تتحمل المحفظة رسوم الإدارة ومصاريف التداول.

	12
	يكون الاسترداد والاشتراك وفقاً لسعر التقييم المعلن في تاريخه في السوق المالي.
	· 

	
	أهم خصائص الصندوق الاستثماري كنوع شركة
	· 

	13
	انفصال واستقلال الإدارة عن الملكية إلا ما استثنى بنص خاص.
	· 

	14
	ذات مسئولية محدودة بنسبة ما يملكه حاملي وحدات الاستثمار.
	· 

	15
	فيه نوعان من الحصص والوحدات:
	· حصص إدارة.
· حصص استثمار.


تقرير البحث

يقول الله تعالى :

" قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّه إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين " الأنعام/161.

دين ذو قيم في ك شأن من الشئون الحياتية.

واليوم ونحن بصدد الشأن الاقتصادي والمصرفي والمالي والاستثماري الذي تتجاذبه في عالم اليوم أيدلوجيتان شهيرتان هما:

· العولمة الأوربية والأمريكية.

· العولمة الإسلامية.
وعلى هذا الأساس فما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعداد استراتيجية الأبعاد متناسقة التخطيط على الأقل في المجال الاقتصادي بكل مكوناته المصرفية والمالية والاستثمارية استراتيجية تستطيع أن تحقق الخير والخيرية للناس أجمعين ، تستطيع أن تحقق خير المال وتجنب فتنته ومن ثم تحقيق حياة الرغد الموعود بها في قوله تعالى:
" ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً ..... وسنزيد المحسنين" البقرة/58

وبذلك تنجح هذه الاستراتيجية في الإبتلاء ، وبذلك تستطيع عالمية الإسلام أن تستوعب منجزات العولمة وحسناتها وأن تصوبها فيما تخطئ فيه.

ومن أهم ما تخطئ فيه العولمة ما أثبته التقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية في آخر عام 1999 حيث أثبت مخاطر العولمة والتي من أهمها نذكر ثلاثة مخاطر هي:

أولاً:
تهديدات للسلم والأمن البشريين ( بما يشمله ذلك من تهديد الأمن الاقتصادي ) الذي هو – أي الأمن الاقتصادي – هدف النظام الاقتصادي في الإسلام لقوله تعالى :


" أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " قريش.


" منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " المائدة/66.


" قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ". النحل/112.

ثانياً:
مضاعفة احتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول.

ثالثاً:
خطر محو الثقافات الهامشية والهُوية الحضارية للشعوب.

والفقراء هم كما جاء في الحديث النبوي الصحيح:

 
" ولكن المسكين الذي لا يجد غنياً يغنيه ولا يُفطن فيتصدق عليه ".

وعن علي رضي الله عنه قال : " ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ".

وأقول: مذلة للفقراء مهينة للنظم الاقتصادي السائدة.

لذلك:
 لا ندهش حين نجد أعتى البنوك العالمية الكبرى تنشد " المصرفية الإسلامية " وتمارسها كما نجد أكبر الاقتصاديات العالمية المعاصرة تعدل قانون المصارف لديها بما يتماشى مع معطيات المصرفية الإسلامية.

ومن أهم ما تهديه عالمية الإسلام للعولمة والعالمين:

1) المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية بمنهجها الشرعي المتميز الذي يقوم على الاستثمار والتجارة فتحقق بذلك المعنى الشامل " للإنفاق " في القرآن الكريم في قوله تعالى:
" وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " الحديد/7.

" أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون " البقرة/254.

أي الإنفاق بأنواعه الأربعة :

1) الإنفاق الإنتاجي.

2) الإنفاق الاستثماري.
3) الإنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي.
4) الإنفاق الاستهلاكي.
2) نشاط اقتصادي شامل ينطلق من مرتكزات فنية في أسس البرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل في :

1) تحفيز الإنتاج : الذي يدل عليه قوله تعالى :

" تزرعون سبع سنين دأباً"
2) تشجيع الادخار : الذي يدل عليه قوله تعالى :
" فذروه في سنبله " أي فادخروه.
3) ترشيد الاستهلاك والذي يدل عليه قوله تعالى :
" إلا قليلاً مما تحصون " أي تدخرون.
4) المدة الزمنية اللازمة والكافية لكي يؤتى برنامج الإصلاح ثمرته.
3) نظام اقتصادي شامل يقوم بناؤه على إصلاحات وتصحيحات هيكلية تقوم على :
1- تصحيح وظيفة النقود من وجوه ثلاث: ( كلام القس توماس الاكويني في الربا حيث يقول : الربا هو التجسيد العملي للاستعمال الطبيعي للنقود ).

· فلا يكنزوها.

· ولا يأكلوها بينهم بالباطل.
· ولا يفسدوا وظائفها. ( مقياس للقيمة ووسيط للتبادل ) ففقهاء الإسلام يقولون: النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها.
2- إصلاحات هيكلية تقوم على: تنوع قاعدة الملكية وأشكالها المختلفة مع اعتبار الملكية الخاصة هي الأساس. ومنها أي تنوع قاعدة الملكية الوقف واقتصادياته.
3- إصلاحات هيكلية تقوم على: تعدد وتنوع الأدوات والصيغ الاستثمارية وهو ما أسمية سلة العقود والمعاملات الشرعية. 
4- إصلاحات هيكلية تقوم على: الالتزام بالقيم والمبادئ والاعتقادية والأخلاقية والاقتصادية وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله:
" وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات(1)".

كل ذلك: يجعل من هذا النظام الاقتصادي ومؤسساته ومنها صناديق الاستثمار الإسلامية ضرورة ملحة لتلبية حاجة المجتمعات المعاصرة وتحقيق الأمن بكل أنواعه لها ولا أدل على مصداقية ما نقول:
كل ذلك لما أصبح فيه العالم اليوم :

يعيش الأزمات المالية المتلاحقة، والتناقضات الاقتصادية الفادحة أم الأزمات المالية أو     ( الانهيارات المالية ) المفزعة باتت متكررة ومدمرة ومستشرية ففي النصف الثاني من التسعينات شهد العالم أربع أزمات أو انهيارات بدءاً بالمكسيك عام 1995 ثم جنوب شرق آسيا.

1- مما جعل خبيراً دولياً يدعو إلى نظام مالي عالمي جديد :

دعا الخبير الاقتصادي العالمي ( آلان بلايندر ) إلى إصلاح النظام المالي العالمي الحالي لحماية المواطنين الأبرياء في شتى أنحاء العالم من مخاطر الأزمات المالية التي تخلقها الممارسات الحالية، وأكد أن الوضع قد تغير الآن ولم يعد الاهتمام بالأزمات المالية مقصوراً على نخبة اقتصادية حيث توالت الانهيارات المالية المفزعة في النصف الثاني من التسعينات بدءاً بالمكسيك عام 1995 ثم جنوب شرق آسيا العام 1997 فروسيا عام 1998 وأخيراً البرازيل في العام 1999 حيث إن الهم الاقتصادي أصبح يحتل العناوين الرئيسية للصحف كما أن الأزمات المالية أخذت تستولي على اهتمام أغلب البشر بين أركان المعمورة.

وقال – بلايندر – أستاذ الاقتصاد بجامعة برينستون ونائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي في الفترة من 1994 إلى 1996 في دراسة نشرتها مجلة " فورين افيرز" إن الانهيارات المالية قد باتت متكررة ومدمرة ومستشرية حتى لم يعد بمقدور أحد أن يتجاهلها أو يغض الطرف عنها وأكد أن النظام العالمي الراهن قد فشل فشلاً ذريعاً في حماية البشر البسطاء من مخاطره الضارية.

2- خبير دولي آخر يدعو إلى تأسيس نظام مالي جديد في العالم:
· أكد مدير مجموعة الـ 24 في واشنطن الدكتور وليام لارالدي – على ضرورة صياغة نظام مالي عالمي جديد يحافظ على مصالح الدول النامية ويقلل من هيمنة الدول الصناعية الكبرى ويحول دون حدث أزمات أو هزات تزعزع الاستقرار المالي والنقدي في العالم.

وذكر أن النظام المالي القائم كان دائماً رهن مصالح الدول الصناعية الكبرى ومسخراً لخدمة مصالحها لدرجة أن الوضع أصبح من المسلمات، نظراً لأن هذه الدول تستحوذ على القطاعات المالية المؤثرة وتمتلك العملات التي تستخدم كاحتياطيات نقدية ولها اليد الطولى في عملية صنع القرار داخل المؤسسات المالية الدولية، ولا يمكن أن تتخذ هذه المؤسسات الدولية قراراً يخرج عن نطاق رغبة تلك الدول المهيمنة عليها.

من أجل هذا يحتاج النظام الاقتصادي الوضعي ومؤسساته وينتاب مفكريه الذين لم يعودوا على وفاق أو اتفاق على ما يشكل ماهية مهنتهم كما جاء تقرير جمعية الاقتصاديين الأمريكيين نقدم بحث أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية والتي تعكس طبيعة ممارسة المهنة المصرفية في المصارف الإسلامية وتعكس طبيعة الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي فمن أهم خصائصها: أي أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية:

أولاً :  أنها تتكامل لتلبي المزيد والمزيد من الاحتياجات العملية ففي حزمة البيوع نجد الاستصناع مثلاً حيث يجوز تأخير أو تقسيط الثمن يتكامل مع السلم حيث يلزم دفع جميع الثمن عند التعاقد وذلك كله على التفصيل الوارد في البحث.

ثانياً  :  أنها تتمتع بمرونة عملية وإجرائية كافية فالمرابحة تجري على نحو بسيط كما تجري بطريقة الآمر بالشراء كما يُتعامل بها بأسلوب الاعتمادات المستندية مع تصحيحة من الناحية الشرعية. وذلك كله على التفصيل الورد في البحث.

والمشاركة بصورها العديدة وما تطورت إليه من المشاركة المنتهية بالتمليك أو ما يطلق عليه "المشاركة المتناقصة".

والمضاربة بصورتها البسيطة بين رب مال ومضارب عامل فيه تتسع لباب "المضارب يضارب" أو ما تسميه بعض المؤسسات المالية "المضاربة  المركبة".

· النهي عن الغرر الكثير الفاحش.

· الكذب والخيانة في الثمن قدراً أو صفة يرتب حق الخيار.
· كل ذلك في إطار الحلال والحرام: هذا حلال فاتبعوه، وهذا حرام فاجتنبوه.

وبعد كل ذلك نتساءل فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي ومؤسساته في الإسلام ونقول: ولكن هل حُلت كافة الإشكالات وزالت كافة ا لتحديات؟

الجواب، لا وبخاصة في ظل التحول القائم في اقتصاديات العالم / بل التناطح كما يسميه لسترثرو وما تحرص عليه من الهيمنة الاقتصادية وما يتبعها من هيمنة سياسية واجتماعية وثقافية.

مما يفرض على العلماء والباحثين والدارسين والممارسين بذل أقصى الطاقة وإفراغ كل الوسع في حل الإشكاليات وتطويع التحديات وتصويبها وإعادة ترتيب الأوضاع الهيكلية والفنية والمهنية والإجرائية مما يهيئ للنظام الاقتصادي في الإسلام ومؤسساته المصرفة، ويمكنه من تحقيق الخير والخيرية للناس أجمعين ويعول الجميع.

وصدق الله العظيم القائل:

" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " الأنعام /66.

إدارة صناديق الاستثمار


( الواقع التنظيمي والتخريج الشرعي وضوابطه الفقهية )








�تقرير شركة الهدف الاستثمارات لشهر مايو 2006م. ــ بيان مجموعة الملتقى الإعلامية نقلاً عن أرقام البنك المركزي عن الصناديق المسجلة لديه. 


� القرار الوزاري السعودي رقم 3/2052 بتاريخ 24/7/1413هـ (البند ثانياً/3) بشأن القواعد المنظمة لصناديق الاستثمارو المواد رقم :34/5 و رقم 33/4 و رقم 65 من لائحة التنفيذية للقانون رقم 31لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية و أنشاء صناديق الاستثمار في الكويت.


(� )انظر قرار وزارة المالية و الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السوعودية قرار وزراي رقم 3/2052 و تاريخ 24/7/1413هـ.


(1) وهو ما يعبّر عنه بعدد الاستثمارات التي تكّون المحفظة الإستثمارية كعدد الشركات التي تستثمر فيها المحفظة أو عدد أصناف الاستثمار ونسبة الاستثمار في كل نوع إلى إجمالي حجم المحفظة .


(2) وهو ما يعبّر عنه بمعامل الارتباط بين عوائد الاستثمارات المختلفة بالمحفظة (أنظر في تفصيل ذلك برنامج دورة صناديق الاستثمار –  


(�) انظر حاشية ابن عابدين 8/315 ، 316 - المحلي على المنهاج 3 / 55 - نهاية المحتاج 4/118.


(�)انظر المضاربة للماوردي بتعليق د . عبد الوهاب حواس ص 300 .


(�) انظر الكاساني في البدائع 8/3608 - فتاوى قاضي خان 3/169.


(�) ابن رشد في بداية المجتهد 2/226 - المدونة الكبرى 4/63 .


(�) ابن قدامه في المغني 5/36 ، 37 .


(�) 	نهاية المحتاج للرملي 4/161 .


(�) 	بدائع الصنائع 8/3606 .


(�) 	بدائع الصنائع 8/3602 - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 2/175 الإجماع لابن المنذر كما أورده ابن قدامه في المغني مع الشرح الكبير 5/148/149.


(�) 	المغنى 5/184 - تكملة فتح القدير للمرغيناني 8/454 والكاساني في بدائع الصنائع 8/3633 .


(�) 	الكافي في فقه الإمام أحمد 2/ 280 - المغني لابن قدامه 5/185 .


(�) 	الكاساني في بدائع الصنائع 8/3632 ) والشافعية في اسنى المطالب 2/382 - حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على متن المنهاج 3/53 - الماوردي المضاربة مرجع سابق ص 155- مغني المحتاج 2 / 311- نهاية المحتاج 5/234 .


(�) 	الكاساني 8/3633 - تكملة فتح القدير 8/454 – 457.


(�) 	كشاف القناع للبهوتي 3/502 ).


(�) 	الكاساني في البدائع 8/3634 ، 3635 .


(�) 	المغني 5/184 - 185 .


(�) 	مختصر المزني 0 الأم 3/61 - المضاربة للماوردي - مرجع سابق ص 157.


(� ) شرح المجلة لعلي حيدر 3/451.


(� ) المرجع السابق ص 153.


(� ) بدائع الصنائع للكاساني8/3593 ــ مغني المحتاج للشربيني 2/314.


(� ) حاشية ابن عابدين 8/281 ــ مواهب الجليل 5/358ــ  نهاية المحتاج للرملي 5/222 ــ المغني لابن قدامه 5/191.


(� ) 5/190


(� ) بدائع الصنائع للكاساني 8/3595 ــ المغني لابن قدامة 5/139.


(� ) 2/310و نهاية المحتاج 5/221.


(� ) 8/3569


(� ) المدونة الكبرى 4/59 ــ حاشية الدسوقي على الكبير 3/520.


(�) 	بداية المجتهد 2/226.


(�) 	شرح فتح القدير 8/149 - بدائع الصنائع 8/3606.


(�) 	تكملة المجموع 14/197 - مغني المحتاج 2/313.


(�) 	الروض المربع للبهوتي 2/210 وابن حزم ( المحلي 9،247 ) .


(�) 	حاشية ابن عابدين 5/647 - بدائع الصنائع 7 / 3446 - البحر الرائق 7/264 - والحنابلة ( شرح منتهى الإيرادات 2/330 - كشاف القناع 3/502 - الإنصاف للمرداوي 5/431 .


(�) 	بدائع الصنائع 8/3596 - المغني لابن قدامه 5/190 - حاشية ابن عابدين 5/647


(�) 	المغني 5/190 - مطالب أولي النهي 3/522 . 


(�) 	المغني لابن قدامه 5/191 - القواعد النورانية لابن تيميه 189 مطالب أولي النهى 3/542 ، 543


(�) 	المغنى 5/193.


(�) 	البدائع  8/3596 .


(�) 	في الشرح الكبير على متن المقنع 5/198 .


(�) 	أنظر أيضاً المغني لابن قدامه 5/139 فقد أفاض في المسألة.


(�) 	2/102 .


(�) 	جاء في مغني المحتاج 2 / 311 .


(�) 	أيضاً الكاساني ( 8/3606 ).


(�) 	الكاساني 8/3608 - المدونة للإمام مالك 12/119 - المغني لابن قدامة 5/154.


(�) 	المغني لابن قدامة 5/162 - بدائع الصنائع 8/3625 - حاشية ابن عابدين 5/649 - وقد رد في الهداية للمرغنياني 3/210 .


(�) 	الكاساني في البدائع 8/3628 - المغنى لابن قدامه 5/161.


(�) 	بدائع الصنائع للكاساني 8/3625- المغني لابن قدامه 5/162.


(�) 	بدائع الصنائع 8/3612 ، 3615 - الزيلعي في تبيين الحقائق 5/59.


(�) 	الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5/419.


(�) 	بدائع الصنائع 8/3617 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/538 الإنصاف للمرداوي 5/414.


(�) 	المغنى لابن قدامه مع الشرح الكبير (5/165 ).


(�) 	أيضاً المحلى لابن حزم 8/249 - الماوردي المضاربة مرجع سابق ص 268.


(�) 	" أيضاً الكاساني في البدائع 8/3630 - المبسوط للسرخسي 22/60.


(�)	 المضاربة مرجع سابق ص 170 - انظر أيضاً بدائع الصنائع 8/3647 - الدسوقي على الشرح الكبير 3/530 المهذب 1/386 - مغني المحتاج للشربيني 2/317، 318) ، - أيضاً الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية الكويتية الموضوع 10 ص 80 ، 81 . 


(�) 	انظر الفتوى الثانية للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى للبركة . 


(�) 	بدائع الصنائع 8 / 3606 - نهاية المحتاج 5/227 - كشاف القناع على متن الإقناع 3/498.


(�) 	جاء في كشاف القناع للبهوتي (3/519 ، 520 ).


(�) 	انظر أيضاً الزيلعي في تبيين الحقائق (5/68.


(�) 	5/44.


(�) 	أجوبة الهيئة  الشرعية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي برئستنا على مسائل شركة الراجحي المصرفية ص30.


(�) 	بدائع الصنائع 6/81 .


(�) 	انظر أيضاً العناية على شرح الهداية 7/73 - الموسوعة الفقهية الكويتية - الطبعة التمهيدية 10 ص 34.


(�) 	بهذا صدرت فتوى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق مارس م1983 . 


(�) 	5/366.


(�) 	3/510.


(�) 	أيضاً الشرح الكبير مع المغني  5/140 .


(�) 	الماوردي في المضاربة ص 151 - المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير 5/148،149.


(�) 	الماوردي في المضاربة 41 المجموع شرح المهذب 14/197 - الكاساني في البدائع 8/3602 - المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير 5/187.


(�) 	الكاساني في البدائع 8/3602 - المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير 5/187.


(�) 	5/148 .


(�) 	5/41.


(�) 	وهو ما ذهبت إليه الندوة الأولى للبركة في فتواها رقم (59) وأخذت به الهيئة الشرعية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في أجوبتها على مسائل شركة الراجحي المصرفية ص31.


(�) 	هذا وقد جاء في فتاوى الندوة الأولى للبركة رقم ( 59 ) أن اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعاً لضمان التعدي أو التقصير .


(4) العبارة الأدق والأسلم هي شخص آخرمن الغير أطرف المضاربة وليس عبارة طرف ثالث التي شاع استعمالها لأن الضامن ليس طرفاً أصلياً في المضاربة حتي يعد طرفا.


(�) 	حاشية الدسوقي 3/520.


(�) 	شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني 6/323 / أيضاً معين الحكام 2/542 - حاشية أبى الشقاء الصنهاجي 1/279 مشار إليه في بحث د . علي القره داغي - بحث مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي .


(�) 	مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي - بحث د . على محي الدين القره داغي السنة /8 العدد 10 سنة 1417 هـ 1996 م ص 116.


(�) 	3/214 .


(�) 	مجموع الفتاوى 29/406-407 .


(�) 	الروضة 5/127 .


(�) 	بدائع الصنائع 8/3604 ، 3605 .


(�) 	المقدمات الممهدات 3 / 8 .


(�) 	المهذب 1/388 .


(�) 	المواد : 1420 - 1423 من مجلة الأحكام العدلية .


(�) 	بداية المجتهد 2/226 .


(�) 	المغني لابن قدامة 5/184 .


(�) 	الموطأ مع تنوير الحوالك 2/177 .


(�) 	المغني 5/186 ، 187 - تبيين الحقائق للزيلعي 5/55 ، 56 .


(�) 	منشورة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي السنة 8 العدد /10 سنة 1317 هـ 1996 م ص 64 .


(�) 	3 / 459.


(�) انظر الكاساني في بدائع الصنائع 8/3654. 


(�) 	حاشية ابن عابدين 5/646. 


(�) 	درر الحكام لعلي حيدر 3/457 ، 458 .


(�) 	8/3633 .


(�) 	 ح 5 /185. 


(1)   المغني ح7 ص197 ط هجر بتحقيق د. عبدالله التركي و د. عبدالفتاح الحلو-


(2)  انظر م 1449 مجلة الأحكام العدلية – الفتاوى الكبرى لابن حجر 3/80.


(3)  انظر المغني لابن قدامه 5/203 ونهاية المحتاج 5/23 والبدائع 7/3453.


(4)  قال ابن قدامه في المغني ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافاً كتاب الوكالة ص199. ط هجر بالقاهرة.


(5  مرشد الحيران م 806 ، 805 ، 819.


(6)  انظر المادة 835 من القانون المدني الأردني – المادة 1456 من مجلة الأحكام العدلية.


(7)  الشرح الكبير مع المغني 5/367.


(1)  شرح المنهج بهامش حاشية الجمل 3/409.


(2)  ح7 ص248.


(3)  المغني 7/204.


(4)  ح5 ص188- ابن جزي – القوانين الفقهية ص334 – ابن رشد – المقدمات الممهدات 3/58- حاشية البيجرمي 3/54.


(5)  ح4 ص332.


(1)  ح2 ص231 ن 232.


(2)  انظر ايضاً المادة 717 من القانون المدني الكويتي المنقح طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.


(3)  انظر المغني لابن قدامه ح7 ص207 مسألة رقم 841.


(4)  م11 ص570.


(5)  انظر المغني المرجع السابق ص228 وما بعدها مسألة رقم 844.


(1)  المهذب 1/352.


(2)  انظر الخرشي 4/293 – الدسوقي 3/348.


(3)  الفتاوى الكبرى لابن حجر 3/78 – المادة 856 من القانون المدني الأردني.


(4)  انظر المادة 1463 من مجلة الأحكام العدلية- أنظر أيضاً البند رقم (7) السابق.


(1)  انظر المادة 837 مدني أردني المأخوذ من الشريعة الإسلامية وتنص المادة (694) والمادة (695) من مشروع القانون المدني المصري المنقح طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على أنه:


أ) لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص التبرعات والصلح والبيع والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.


ب) تصبح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه الخصوص.


(2)  انظر المادة 863 مدني أردني المأخوذ من الشريعة الإسلامية والمادة 717 مدني كويت المنقح طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.


(1) حاشية ابن عابدين 7/350، وشرح منتهى الإرادات 2/217.


(2)  الرسم هو ما اصطلح عليه النظام السعودي والأتعاب هي ما اصطلح عليه النظام الكويتي والمصري بشأن القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار.


(1) المعيار المحاسبي رقم 14 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.


(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 10 ( 10/2 ) و 60 (11/6).


(2) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 1252.


(3) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 30 (5/4).


� انظ القواعد للمقرى 1/330 ق , 107ــ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية ــ د. علي الندوي المجلد 2 ص 446


� انظر الفروق للقرافي 3/256, 257


� انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 30/152


� انظر حاشية الروض المربع 4/ 341 (باب ينعقد البيع بما يدل علي الرضا)


� الفروق /2/207 ــ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية د.علي أحمد الندوي المجلد الثاني 472ص.





(1) اعلام الموقعين 3/108.
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